
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    فلا منع قوله أو تقاض للدين ظاهره كالمدونة تقاضاه من مسلم أو ذمي ولكن الحق جواز

توكيله على تقاضي الدين من ذمي كما هو مفاد بهرام في كبيره وشامله وظاهر المصنف أنه

إنما يمنع توكيل الذمي للمسلم في الأمور الثلاثة التي ذكرها ولا يمنع توكيله له في غيرها

كقبول نكاح ودفع هبة وإبراء ووقف وهو كذلك وينبغي كما قال ولد عبق أنه إذا وقع البيع

أو الشراء أو التقاضي الممنوع على وجه الصحة أن يكون ماضيا قوله ولو رضي من يتقاضى منه

هذه المبالغة مرتبطة بكلام المصنف قوله ربما أغلظ على المسلم أي الذي عليه الدين قوله

ومن ذلك أي ومن قبيل ذلك أي توكيل الذمي في التقاضي قوله وعدو على عدوه أي ومنع توكيل

عدو على مخاصمة عدوه المسلم أو الكافر قوله ولو عداوة دينية أي ولو كانت العداوة التي

بينهما دينية أي سببها اختلاف الدين قال بن ألحق تقييد العداوة هنا بالدنيوية وأما منع

توكيل المسلم لليهودي على مخاصمة النصراني وعكسه فلعدم تحفظ كل منهما لا للعداوة قوله

على واحد أي على مخاصمة واحد منهما سواء كان الموكل لذلك المسلم مسلما أو كافرا إذا لم

يتوصل الكافر لخلاص حقه إلا بذلك وإلا كره توكيله لذلك لأن فيه نوع إذلال فإن تحقق حرم

واعلم أن مثل توكيل العدو توكيل من عنده لدد ويستنيبه الناس في الخصومات فلا يجوز

للقاضي قبول وكالته على أحد كما قال ابن لبابة وابن سهل وللرجل أن يخاصم عن نفسه عدوه

إلا أن يبادر لأذاه فيمتنع من ذلك ويقال له وكل غيرك انظر ح قوله والرضا بمخالفته الخ

حاصله أنه إذا أمر وكيله أن يسلم له في كذا فخالف وأسلم له في غيره فلا يجوز للموكل

الرضا بما خالف إليه الوكيل إن كان الموكل قد دفع الثمن للوكيل وكان مما لا يعرف بعينه

وكان اطلاع الموكل على المخالفة والرضا بها قبل قبض الوكيل ما خالف إليه فإن لم يدفع له

الثمن جاز الرضا بمخالفته كان المسلم فيه طعاما أو غيره بشرط أن يعجل له رأس المال الآن

وإلا منع ولو تأخر يسيرا لأنه بيع دين بدين وكذا يجوز الرضا بما خالف إليه إذا كان قد

دفع إليه الثمن وكان مما يعرف بعينه ولم يفت وكذا لو اطلع على المخالفة بعد قبض الوكيل

المسلم فيه ولو قبل طول أجله فيجوز للموكل الرضا به طعاما كان أو غيره كان الثمن

المدفوع مما يعرف بعينه أم لا قوله قبل قبضه أي من المسلم إليه قوله وجب له أي وجب ذلك

الطعام المسلم فيه للوكيل قوله ما لم يكن الخ هذا قيد في منع بيع الوكيل لنفسه وحاصله

أن المنع مقيد بما إذا لم يكن شراؤه بعد تناهي الرغبات وبما إذا لم يأذن له ربه في

البيع لنفسه فإن اشترى الوكيل لنفسه بعد تناهي الرغبات أو أذنه الموكل في شرائه لنفسه

جاز شراؤه حينئذ ومثل إذنه له في شرائه ما لو اشتراه بحضرة ربه لأنه مأذون له حكما قوله



ومحجوره عطف على نفسه أي منع أن يبيع الوكيل لمحجوره فلا يجوز لمن وكل على بيع سلعة أن

يبيعها لمن في حجره من صغير أو سفيه أو مجنون أو رقيق قوله غير مأذون أي له في التجارة

وأما بيعه له فجائز كما يأتي للشارح قوله لأنه من قبيل البيع لنفسه أي لأن الذي يتصرف

لمن ذكر من المحاجير هو الحاجر فكأنه باع لنفسه قوله إن اشترى بمال المفاوضة أي وأما

إن اشترى شريكه بماله الخاص به فالجواز ولا مفهوم لشريك المفاوضة بل كذلك شريكه الآخذ

بعنانه يمنع البيع له إذا كان الشراء بمال الشركة وإلا جاز قوله بخلاف زوجته ذكر بعض

الموثقين أن الرجل إذا اشترى لزوجته شيئا بطريق الوكالة ثم طلب منها الثمن فزعمت أنها

دفعته له فإن نقد الثمن حلفت وإن لم ينقده حلف ولكل
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